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یـرد الحـق الإنسـاني فـي التمتـع ببیئـة مأمونـة ونظیفـة وصحیـة ومسـتدامة فـي القوانیـن 
والسیاسـات الوطنیـة لأكثـر مـن 100 بلـد وعدد مـن الاتفاقـات الإقلیمیـة. وبالإضافة إلى 
ذلـك، تعتمـد مجموعة واسـعة من حقوق الإنسـان اعتماداً مباشـراً على التنـوع البیولوجي 
المزدھـر والموائـل الصحیـة، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي الحیـاة، علـى النحـو المنصـوص 
علیـھ فـي العھـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنیـة والسیاسـیة، والحق فـي الغـذاء والمیاه 
والصـرف الصحـي والصحـة والثقافـة، حسـب مـا ھـو وارد فـي العھـد الدولـي الخـاص 
بالحقـوق الاقتصادیـة والاجتماعیـة والثقافیـة. ویقـع علـى عاتـق الـدول الالتـزام باحتـرام 
حقـوق الإنسـان للجمیـع وحمایتھـا وإعمالھـا دون تمییـز، ویمثـل عـدم اتخـاذ إجـراءات 
لمنـع فقـدان التنـوع البیولوجـي والموائـل خرقاً لھذا الالتـزام. وفي ظل تدھـور الموائل أو 
فقدانھـا وتعـرّض الأنـواع للانقـراض، تتزایـد حـدة الآثـار المترتبـة علـى حقوق الإنسـان 
بصـورة كبیـرة. ولذلـك یقـع علـى الدول واجب اتخـاذ إجراءات ھادفة وفعالـة وعاجلة من 
أجـل إحـداث تغییـر جـذري بعلاقة الإنسـانیة بالطبیعة والتصـدي للدوافع المباشـرة لفقدان 
التنـوع البیولوجـي. وتشـمل ھذه الإجراءات القضاء علـى إزالة الغابات وحمایة الأراضي 
والمحیطـات وصونھـا والانتقـال إلـى أنمـاط مسـتدامة مـن الإنتـاج والاسـتھلاك ومكافحة 
تغیـر المنـاخ وجمیـع أنواع التلـوث ومنع إدخال الأنواع الغریبـة الغازیة والاعتراف بحق 
الشـعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة والنسـاء والفتیات في حیازة الأراضي واسـتغلال 
المـوارد وحمایتھـا، بمـا فـي ذلـك مـن خـلال إصـدار سـندات ملكیـة الأراضـي علـى نحو 

واضح وغیر تمییزي والاعتراف بمختلف أنواع الحیازة.

التصدي لفقدان التنوع البیولوجي
 والموائل ومنع آثاره السلبیة
 على حقوق الإنسان

 
رسائل رئیسیة بشأن حقوق الإنسان 

والتنوع البیولوجي

یشھد الكوكب حالیاً ما یطلق علیھ العلماء الانقراض الجماعي السادس. ویعُزىَ ھذا الفقدان المأساوي في التنوع البیولوجي إلى حد كبیر 
إلى النشاط البشري، ویشمل من بین أمور أخرى التغیرّ في استخدام الأراضي، وتغیر المناخ، والتلوث، والاستغلال المفرط، والأنواع 
الغریبة الغازیة. وقد سعت الدول إلى اتخاذ إجراءات بشأن ھذه المسألة من خلال إعمال اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكولاتھا وغایاتھا، 
فضلاً عن الاتفاقات البیئیة الأخرى المتعددة الأطراف. واضطلعت دول كثیرة أیضاً بعددٍ من الجھود المعنیةّ بصون البیئة، بما في ذلك 
إنشاء الحدائق والمحمیات والمناطق المحمیة والتكلیف بإجراء تقییمات للأثر البیئي. بید أن فقدان التنوع البیولوجي لا یزال مستمراً، 
وبات جلیاً أنھ لا یمكن تلبیة أھداف اتفاقیة التنوع البیولوجي إلا من خلال إحداث تغییرات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة وتشریعیة وسیاسیة 
وتكنولوجیة تحویلیة في نھج شامل للمجتمع یصب في حمایة أكثر الأشخاص تضرراً ویخدمھم. ویكتسي تحقیق ھذه الأھداف وحمایة 
التنوع البیولوجي وصونھ أھمیة أساسیة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، ومنع الأوبئة في المستقبل، والبناء على نحو أفضل في إطار 
الاستجابة لجائحة "كوفید-19" والتعافي منھا. أشار المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببیئة آمنة 
ونظیفة وصحیة ومستدامة إلى أن إعمال مجموعة واسعة من حقوق الإنسان یتوقف على ازدھار التنوع البیولوجي والموائل والنظم 
الإیكولوجیة الصحیة. ولا یدخل في عداد ھذه الحقوق الحق في بیئة مأمونة ونظیفة وصحیة فحسب، بل یشمل أیضاً الحق في الغذاء 
والھواء النقي والمیاه والصحة والثقافة وكذلك الحق في الحیاة. وفي المقابل، یمكن أن یؤدي فقدان التنوع البیولوجي والموائل إلى 
انتھاكات لھذه الحقوق وغیرھا من حقوق الإنسان. فقد یضر فقدان التنوع البیولوجي بشكل غیر متناسب بحقوق الإنسان للشعوب الأصلیة 
والمجتمعات المحلیة والنساء والفتیات والأطفال والشباب والفقراء والأشخاص والجماعات والشعوب التي تعیش في أوضاع ھشة. ویقع 
على عاتق الدول والأعمال التجاریة والمنظمات الدولیة وغیرھا من الجھات الفاعلة التزامات ومسؤولیات إجرائیة وموضوعیة بموجب 
كل من القانون البیئي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء التصدي لفقدان التنوع البیولوجي والموائل، والوقایة من آثاره السلبیة 
المترتبة على حقوق الإنسان، وضمان أن تكون الإجراءات الرامیة إلى التصدي لفقدان التنوع البیولوجي منصفة وغیر تراجعیة وغیر 
ِّط ھذه الوثیقة الضوء على الالتزامات والمسؤولیات الرئیسیة المتصلة بحقوق الإنسان في ما یتعلق بالاتفاقات  تمییزیة ومستدامة. تسُل

والسیاسات والاستراتیجیات والإجراءات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي. وھي:
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تحدث الأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان المرتبطة بفقدان التنوع البیولوجي 2
بصـورة غیـر متناسـبة على مـن یعتمدون اعتماداً مباشـراً علـى الطبیعة، ومَن 
یعیشـون بالفعـل فـي أوضـاع ھشـة بسـبب الفقـر أو التھمیش أو الإعاقـة أو أي 
ظـروف وخصائـص أخرى، ولذا یمكن لفقدان التنوع البیولوجي أن یسـاھم في 

تفاقم عدم المساواة.

النسـاء والرجـال والفتیـات والفتیـان  البیولوجـي علـى  التنـوع  ویؤثـر فقـدان 
والأشـخاص الذین لا یدخلون ضمن التصنیف الثنائي الجنسـي بشـكل متفاوت، 
ویفضـي إلـى عواقـب وخیمـة فـي مـا بیـن الأجیـال بالنسـبة للأطفـال والأجیال 

المقبلة، الذین سیرثون نتائج التدھور البیئي التي لا رجعة فیھا. 

ویجب أن تھدف الإجراءات المتخذة للتصدي لفقدان التنوع البیولوجي والموائل، 
بمـا فـي ذلـك إنشـاء المناطـق المحمیة، إلـى احترام حقـوق الإنسـان وحمایتھا، 
وینبغي ألا تسـاھم في تفاقم أوجھ عدم المسـاواة القائمة، كما ینبغي أن تأخذ في 
الاعتبار الآثار المحتملة المتصلة بنوع الجنس والسن والإنصاف بین الأجیال.
 

ضمان المساواة وعدم التمییز

3
ھناك كثیر من الشـعوب الأصلیة ھي من بین أكثر الشـعوب تضرراً جرّاء 
فقـدان التنـوع البیولوجي وغیـره من الأضرار البیئیة نظـراً لعلاقتھا الوثیقة 
مع الطبیعة واعتمادھا علیھا. وفي نفس الوقت، غالباً ما تكون ھذه الشعوب 
الأصلیـة فـي وضـع أفضـل یحمیھـا من فقـدان التنـوع البیولوجـي من خلال 
المعارف التقلیدیة، والقوانین العرفیة، والاستخدام المستدام للموارد الطبیعیة، 
والملكیة الجماعیة للأراضي والممارسـات الإداریة. وتحیط أقالیم الشـعوب 
الأصلیة التقلیدیة بنحو 22 في المائة من مساحة الیابسة في العالم، وتقع في 
مناطق تحوي 80 في المائة من التنوع البیولوجي لكوكب الأرض. وأظھرت 
الدراسات أن أقالیم الشعوب الأصلیة التي مُنِحت حقوقھا في ملكیة الأراضي 
كانت أفضل بكثیر بالمقارنة مع الأراضي المجاورة. بید أن الشعوب الأصلیة 
لا تسیطر سوى على نسبة ضئیلة من المناطق المحمیة حول أنحاء العالم.

وتضمّن إعلان الأمم المتحدة بشـأن حقوق الشـعوب الأصلیة الإشـارة على 
وجـھ التحدیـد إلـى صونھا في المادة 29، مشـدداً على أن للشـعوب الأصلیة 
الحـق فـي حفـظ البیئـة وأراضیھا وأقالیمھـا ومواردھا وحمایتھا. ولا یشـكل 
فقدان التنوع البیولوجي تھدیداً خطیراً للموارد الطبیعیة وسُبلُ العیش للشعوب 

الأصلیة فحسب، بل أیضاً لھویتھا الثقافیة وبقائھا على قید الحیاة.

وینبغي للدول أن تكفل اتسـاق جمیع الإجراءات المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
مع برنامج الأمم المتحدة للبیئة، بما في ذلك عن طریق ضمان عدم اتخاذ أي 
إجراء ینطوي على أثر محتمل على حقوق الشـعوب الأصلیة دون التشـاور 
والحصـول علـى الموافقـة الحرة والمسـبقة والمسـتنیرة للممثلین الشـرعیین 
للشـعوب الأصلیة، وینبغي أن تدعم مشـاركة الشعوب الأصلیة والمجتمعات 
المحلیـة المتضـررة الأخـرى فـي إدارة الجھـود الرامیـة إلـى مكافحـة فقدان 

التنوع البیولوجي وملكیتھا لھا.

حمایة حقوق الشعوب الأصلیة
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غالبـاً مـا یكـون أكثـر الأشـخاص تضرراً مـن فقدان التنـوع البیولوجـي ھم أقل 
المسـاھمین فـي التسـبب بذلك. وعلـى وجھ الخصوص، لن یكـون أمام الأطفال 
والشباب والأجیال المقبلة، الذین اضطلعوا بدور ضئیل أو لم یضطلعوا بأي دور 
على الإطلاق في العمل الإنساني الذي یدفع بفقدان التنوع البیولوجي والموائل، 
أي خیار سوى التعایش مع العواقب المترتبة عنھ.  ویجب أن تراعي الإجراءات 
المنصفة المتخذة لمعالجة ھذه المسألة احتیاجات الأجیال المقبلة. وینبغي لھا أیضاً 
أن تدعم حق الشـعوب في تقریر المصیر، مع التسـلیم بالاحتیاجات الاقتصادیة 
والاجتماعیـة للبلـدان النامیة ومبدأ "المسـؤولیة المشـتركة رغـم تباینھا". وعلى 
النقیـض مـن ذلـك، وحسـب مـا أكـد بروتوكول ناغویـا الملحـق باتفاقیـة التنوع 
البیولوجـي، ینبغـي تقاسـم فوائد التنوع البیولوجي، بما فـي ذلك الموارد الجینیة 
والمشـتقات، فضلاً عن المعارف التقلیدیة ذات الصلة، بطریقة منصفة وشـفافة 
وخاضعة للمساءلة، مع مراعاة الحقوق المتساویة والاحتیاجات المختلفة للشعوب 
الأصلیة والمجتمعات المحلیة وللنسـاء والرجال والفتیات والفتیان والأشـخاص 
الذیـن لا یدخلـون ضمـن التصنیـف الثنائي الجنسـي. وینبغي للـدول أن تكفل أن 
یكون استخدام الأنواع البریة مستداماً بیئیاً واقتصادیاً واجتماعیاً/ثقافیاً وأن یساھم 
فـي رفـاه الإنسـان وإعمال الحقـوق، بما في ذلك تعزیز التغذیـة والأمن الغذائي 

وسُبلُ العیش، ولا سیما لأكثر الفئات تھمیشاً.

ضمان الإنصاف في الإجراءات الرامیة 
إلى معالجة فقدان التنوع البیولوجي 
وفي استخدام فوائد التنوع البیولوجي

اتخذ كثیرٌ من الأفراد والمجتمعات المحلیة في أنحاءٍ شتى من العالم إجراءات 4
لحمایة التنوع البیولوجي، والحیاة البریة، والموائل، وحقوق الإنسـان، وسُـبلُ 
العیش التي تعتمد على ارتباطٍ بالطبیعة. ویضطلع ھؤلاء الأفراد والمجتمعات 
المحلیـة بـدور أساسـي في السـعي إلى حمایـة البیئة وحقوق الإنسـان. بید أنھم 
یواجھون مخاطر غیر مسبوقة وكثیراً ما یصبحون ھدفاً لأعمال القتل والعنف 
والتھدیدات والتجریم والانتقام نتیجة لأنشطتھم المشروعة. ومع أن العدد الدقیق 
لعملیات قتل المدافعین عن حقوق الإنسان والصحفیین والنقابیین غیر معروف، 
إلا أن الأمـم المتحـدة سـجلت 357 عملیة قتـل من ھذا النوع في عام 2019. 
ومن بین ھؤلاء، كان واحد من بین كل اثنین من الضحایا یعمل مع المجتمعات 
المحلیـة حـول المسـائل المتعلقـة بالأرض، والبیئـة، وآثار الأنشـطة التجاریة، 
والفقر، وحقوق الشعوب الأصلیة، والمنحدرین من أصول أفریقیة، والأقلیات 
الأخـرى. وقـد یعانـي المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان البیئیـة الذیـن یواجھون 
أشـكالاً متعددة ومتداخلة من التمییز، بما في ذلك الشـعوب الأصلیة والأقلیات 
العرقیـة والإثنیـة، والأفـراد مـن المثلیـات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسـي 
ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین، والنساء والفتیات، مخاطر 
وتھدیدات خاصة بالقابلیة للتأثر. فعلى سـبیل المثال، كثیراً ما یتُھم المدافعون 
عن حقوق الشعوب الأصلیة بجرائم جنائیة ویقدمون للمحاكمة دون ضمانات 
بمحاكمة عادلة في سبیل سعیھم إلى الدفاع عن أراضیھم وبیئتھم ضد المشاریع 
التجاریة، وذلك دون موافقتھم الحرة والمسبقة والمستنیرة. وحسب ما یقتضیھ 
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن 
المدافعیـن عـن حقوق الإنسـان، والصكوك الدولیـة الأخرى، یجب على الدول 
احتـرام حقـوق المدافعین عن حقوق الإنسـان البیئیـة وحمایتھا وإعمالھا في ما 
یتعلـق بالمشـاركة، والحصـول علـى المعلومـات، وحریـة التعبیـر، والتجمع، 
وتكویـن الجمعیـات، واتخـاذ إجـراءات ضـد التھدیـدات التـي تھـدد حیاتھـم أو 
رفاھھم، وإتاحة سُبلُ الوصول إلى العدالة وسُبلُ الانتصاف الفعالة متى انتھُِكت 
حقوقھم. ویجب على الدول أیضاً أن تجري تحقیقات في الأوان المطلوب وأن 

تقاضي المسؤولین عن العنف والتخویف.

حمایة المدافعین عن
 حقوق الإنسان البیئیة
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یعُدّ الحق في المشاركة الحرة والنشطة والھادفة والمستنیرة في الشؤون العامة 
مكفـولاً بموجـب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسـیة وغیره من 
الاتفاقیات والصكوك الدولیة، ولا سـیما إعلان الأمم المتحدة بشـأن الحق في 

التنمیة والاتفاقات البیئیة المتعددة الأطراف والقوانین والسیاسات الوطنیة.

وینبغـي للـدول أن توفـر معلومـات عامة عـن التنوع البیولوجـي، بما في ذلك 
تقییمات الأثر البیئي والاجتماعي والثقافي أو الأثر المرتبط بحقوق الإنسان، 
حسـب الاقتضاء، بلغة وشـكل یسـھل الوصول إلیھما، وأن تنفذّ جمیع عملیات 
صنـع السیاسـات المتعلقـة بفقـدان التنـوع البیولوجـي والموائل بطریقة شـفافة 
وخاضعـة للمسـاءلة. وینبغـي للدول أیضاً أن تتیح المشـاركة العامة في جمیع 
القـرارات المتعلقـة بالتنـوع البیولوجـي وأن تیسّـرھا، مـع مراعـاة العقبـات 
التـي تحـول دون مشـاركة السـكان الأصلییـن والمجتمعات المحلیـة والأطفال 
والأشخاص ذوي الإعاقة وغیرھم ممن قد یكونون في أوضاع أكثر تھمیشاً. 

وقد أوضح مؤتمر الأطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي أن المناطق المحمیة 
ونظم الإدارة یجب أن تكون توافقیة وتشاركیة إذا أرید احترام حقوق الشعوب 
الأصلیة، كما أن مشـاركة الشـعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة المتضررة 
الأخـرى یمكـن أن تقـدم مسـاھمات ھامـة في مجـال حمایة التنـوع البیولوجي 

بفاعلیة.

ضمان المشاركة المجدیة والمستنیرة،
 بما في ذلك في مجال إدارة الأراضي والموارد

7
علـى النحـو المسـلمّ بـھ في الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان، والعھـد الدولي 
الخـاص بالحقـوق المدنیـة والسیاسـیة، وغیر ذلك من صكوك حقوق الإنسـان 
وأدواتھـا، بمـا فـي ذلـك مبـادئ الأمـم المتحـدة التوجیھیـة المتعلقـة بالأعمـال 
التجاریـة وحقـوق الإنسـان، یجـب أن تكفل الدول سُـبلُ الوصـول إلى القضاء 
وسُـبلُ الانتصاف الفعاّلة عند حدوث انتھاكات أو تجاوزات في مجال حقوق 
الإنسـان، بمـا فـي ذلـك مـن جانـب مؤسسـات الأعمـال التجاریـة. وفـي نفس 
الوقـت، تتنـاول الاتفاقـات الإقلیمیة، بما فیھا اتفاقیة آرھوس واتفاق إسكاسـو، 

سُبلُ الوصول إلى العدالة في المسائل البیئیة على وجھ التحدید.

ومع أن دولاً كثیرة وضعت تشریعات وسیاسات للتصدي للأضرار التي تلحق 
بالتنوع البیولوجي ومحاسبة المنتھكین، إلا أن كثیراً منھا لم تتسم بحُسن التنفیذ. 
وینبغي وضع وتنفیذ آلیات للمساءلة تتسم بالفاعلیة وسھولة الوصول وتراعي 
الاعتبارات الجنسانیة على الصعید الوطني بما یكفل سُبلُ الوصول إلى العدالة 
وسُبلُ الانتصاف من فقدان التنوع البیولوجي وما یرتبط بذلك من أضرار في 

مجال حقوق الإنسان.

وینبغي استكمال ھذه الآلیات على الصعید العالمي من خلال إدراج الأضرار 
التي تلحق بحقوق الإنسـان المتصلة بالبیئة في اسـتعراضات ھیئات معاھدات 
الأمم المتحدة، وعملیة الاسـتعراض الدوري الشـامل، والإجراءات الخاصة، 
والاستعراض القائم على الحقوق لمدى امتثال البلدان لاتفاقیة التنوع البیولوجي 

والاتفاقات ذات الصلة.

ضمان المساءلة وسبل الانتصاف الفعالة 
في ما یتعلق بالأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان 

الناجمة عن فقدان التنوع البیولوجي والموائل
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9 كثیرٌ من النظم الإیكولوجیة التي ینخفض فیھا التنوع البیولوجي، على الیابسة 
وفـي المیـاه، تتجـاوز الحـدود الوطنیـة. كمـا أنّ للأخطار التي تھـدد التنوع 
البیولوجي، بما في ذلك التلوث وتدمیر الموائل والاستغلال المفرط، والمنافع 
التـي توفرھـا الطبیعـة، مثل الغذاء والموارد الطبیة، أبعاداً عابرة للحدود أو 
إقلیمیـة أو عالمیـة. ولذلـك، تتطلب الحمایة الفعالة للتنـوع البیولوجي تعاوناً 

وتضامناً دولیاً بجمیع أشكالھ.

وتقُِرُّ اتفاقیة التنوع البیولوجي بأن مدى قدرة البلدان النامیة على التنفیذ الفعال 
لالتزاماتھا المتعلقة بالتنوع البیولوجي یتوقف على التعاون الدولي من أجل 
تقاسم الموارد ونقل التكنولوجیا من البلدان المتقدمة. كما یفرض میثاق الأمم 
المتحـدة والعھـد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
والعھـد الدولـي الخـاص بالحقوق المدنیة والسیاسـیة والعھد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنیة والسیاسیة وغیرھا من صكوك حقوق الإنسان على الدول 
واجب التعاون لضمان الإعمال الكامل لجمیع حقوق الإنسان وسد الفجوات 
في مجال حمایة حقوق الإنسان والتصدي على نحو مجدٍ للأضرار العابرة 

للحدود وخارج الحدود الإقلیمیة.

وینبغي للدول أن تتعاون وأن تعزز أو تنشئ آلیات وموارد لمعالجة الأسباب 
والآثـار العابـرة للحـدود الناجمة عن فقدان التنوع البیولوجي والموائل على 
نحـو كاف، بمـا فـي ذلـك البرامج والسیاسـات الثنائیـة والإقلیمیـة والعالمیة 
لمكافحة حالات الفقدان ھذه، فضلاً عن تمویل المشاریع القائمة على حقوق 

الإنسان في ھذا المجال.

ضمان التعاون الإقلیمي والدولي

8
على النحو الوارد في مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة المتعلقة بالأعمال التجاریة 
وحقـوق الإنسـان، یقـع علـى عاتق جمیع المؤسسـات التجاریة المسـؤولیة عن 
احترام حقوق الإنسان، ویفرض ذلك علیھا ضرورة أن تتجنب الاعتداء على 
حقوق الإنسان للآخرین، بما في ذلك التسبب في فقدان التنوع البیولوجي، وأن 

تعالج الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي تعد طرفاً في حدوثھا.

وبغُْیةَ الوفاء بمسـؤولیتھا إزاء احترام حقوق الإنسـان، من المتوقع أن تضطلع 
الأعمال التجاریة بما یلي (1) اعتماد التزام سیاساتي باحترام حقوق الإنسان؛ 
(2) بذل العنایة الواجبة في مجال حقوق الإنسان من أجل تحدید الطریقة التي 
یجـري بھـا التصـدي للأضرار التي تلحـق بحقوق الإنسـان الناجمة عن فقدان 
التنـوع البیولوجـي والوقایـة منھا والتخفیف مـن حدتھا ومعالجتھا، بما في ذلك 
عـن طریـق المشـاركة مع المجتمعـات المحلیة المتضـررة؛ (3) تبنيّ عملیات 
تتیح معالجة تلك الأضرار التي تسـببھا أو التي تسـاھم فیھا. وینبغي أن تكون 
ھـذه الجھـود مراعیة للاعتبارات الجنسـانیة، حسـب ما جاء فـي تقریر الفریق 
العامل المعني بالتوجیھات الجنسانیة بشأن المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالأعمال 

التجاریة وحقوق الإنسان.

ویقـع علـى الـدول التـزامٌ بموجـب القانـون الدولـي بالحمایـة مـن انتھـاكات 
الأعمـال التجاریـة لحقـوق الإنسـان. وینبغـي أن تطلـب البلـدان تقییمـاً لجمیـع 
الآثـار الاجتماعیـة والبیئیـة والمتعلقـة بحقـوق الإنسـان للمشـاریع المقترحـة 
التـي قـد تؤثـر علـى التنوع البیولوجـي. وعندما تقـع انتھاكات حقوق الإنسـان 
المتصلة بالأعمال التجاریة (بما في ذلك الانتھاكات الناجمة عن فقدان التنوع 
البیولوجـي والموائـل)، یجـب علـى الدول مسـاءلة الأعمـال التجاریة وضمان 

إتاحة سُبلُ انتصاف فعاّلة للمتضررین.

الحمایة من الأضرار الناجمة عن فقدان التنوع البیولوجي
 في مجال حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجاریة
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یطلب العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إلى 10
الدول أن تتخذ إجراءات فردیة وجماعیة لتعبئة الحد الأقصى من الموارد 
المتاحـة وتخصیصھـا إعمـالاً للحقـوق الاقتصادیـة والاجتماعیـة والثقافیة 
بصـورة تدریجیة. ویشـمل ذلك منع فقدان التنـوع البیولوجي. وتعُدّ حمایة 
التنوع البیولوجي أمراً أساسیاً في ضمان سلامة النظم الإیكولوجیة، والتي 
تعُدّ بدورھا ضروریة لضمان الحق في الحیاة، والصحة، والغذاء، والمیاه 
ومرافـق الصـرف الصحي الملائمة، والبیئة الصحیة، والإسـكان، وسُـبلُ 
العیـش، والثقافـة، مـن بین أمور أخرى، بالنسـبة للملیارات من البشـر في 

شتى أنحاء العالم. 

وبما أن معظم بلدان العالم التي تتسـم بالتنوع البیولوجي الشـدید ھي بلدان 
نامیـة ولا تمتلـك مـوارد كافیـة لتحُـول دون فقدان التنـوع البیولوجي، فإن 
ضمـان التعـاون الدولـي الفعـّال والمسـاعدة المالیة لتحقیق ھـذه الغایة أمر 

بالغ الأھمیة.

وعند تخصیص الموارد اللازمة للعمل المحلي والمساعدة الأجنبیة من أجل 
حمایـة التنـوع البیولوجـي، یجب على الدول أن تسـتخدم الضمانات البیئیة 
والاجتماعیة، وأن تجري تقییمات للأثر، وأن تشـارك في التخطیط القائم 
على المشاركة وصنع السیاسات، من أجل ضمان تخصیص ھذه الموارد 
للـدول التي تسـعى إلـى تعزیز التنوع البیولوجي وحمایتـھ باتباع نھج قائم 
على حقوق الإنسان وعدم توزیعھا على الأشخاص أو الدول أو المؤسسات 
التي تشـارك في الأضرار التي تلحق بحقوق الإنسـان أو البیئة أو تتسـبب 
فیھا. فعلى سبیل المثال، یدعو إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب 
الأصلیة الدولَ إلى وضع برامج لمسـاعدة الشـعوب الأصلیة وتنفیذھا من 

أجل حفظ البیئة وحمایتھا.

تعبئة الموارد الكافیة على نحو فعال لمنع الأضرار
 التي تلحق بحقوق الإنسان الناجمة
 عن فقدان التنوع البیولوجي

11
لـكل فـرد الحـق فـي التمتـع بفوائـد العلـم وتطبیقاتـھ بموجب العھـد الدولي 
الخـاص بالحقـوق الاقتصادیـة والاجتماعیة والثقافیـة. وتلزم المادة 8 (ي) 
مـن اتفاقیـة التنوع البیولوجي الدول الأطراف باحترام معارف المجتمعات 
الأصلیـة والمحلیـة وابتكاراتھـا وممارسـاتھا وصونھـا ذات الصلـة بحفـظ 

التنوع البیولوجي والانتفاع بھ على نحو مستدام.

وأكـدَّت الھیئـة الحكومیـة الدولیـة المعنیـة بتغیـر المنـاخ أن نظُـم المعارف 
التقلیدیة للشـعوب الأصلیة ونظرتھا الشـمولیة إلى المجتمع المحلي والبیئة 
تشكّل مورداً رئیسیاً، وشدَّدت على الدور الحاسم الذي تضطلع بھ الشعوب 
الأصلیـة والمجتمعـات المحلیـة فـي صون النظـم الإیكولوجیـة ومنع إزالة 

الغابات، وھما عنصران أساسیان في مكافحة تغیر المناخ.

وینبغـي للـدول أن تعتـرف بقیمـة المعـارف التقلیدیـة لـدى كل مـن النسـاء 
والرجـال، وأن تدعـم اسـتخدامھا بالموافقـة الحـرة والمسـبقة والمسـتنیرة 
للشـعوب الأصلیة المعنیة، وضمان تقاسـم أي فائدة اقتصادیة مسـتمدة من 
المعـارف التقلیدیـة علـى قـدم المسـاواة مـع المجتمعـات المحلیة التي تنشـأ 
فیھـا. وینبغـي للـدول أیضاً أن تدعم بنشـاط تطویر جمیع الأسـالیب العلمیة 
والتكنولوجیة اللازمة للتصدي لفقدان التنوع البیولوجي والموائل ونشرھا، 
فضـلاً عـن عملیـات نقـل التكنولوجیـا بحسـب الحاجة والاقتضـاء من أجل 

الاستجابة الدولیة العادلة والشاملة والفعالة لفقدان التنوع البیولوجي.

ضمان تمتع الجمیع بفوائد العلم وتطبیقاتھ
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12
یكفـل العھـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنیـة والسیاسـیة حـق كل فـرد في 
الحصـول علـى المعلومـات، وتدعـو اتفاقیـة حقـوق الطفل إلى توجیـھ تعلیم 
الطفل إلى أمور من بینھا تنمیة احترام حقوق الإنسـان والحریات الأساسـیة 
وتنمیـة احتـرام البیئـة الطبیعیـة. ویعُد الأطفال والشـباب، بمن فیھـم الفتیات 
والفتیـان والأطفـال والشـباب المثلیـات والمثلییـن ومزدوجي المیل الجنسـي 
ومغایـري الھویة الجنسـانیة وحاملي صفات الجنسـین مـن الأطراف الفاعلة 
النشـطة والفعالـة التـي تدعـو إلى حمایة البیئة. ویكتسـي فھم حقوق الإنسـان 

والبیئة أھمیةً أساسیةً لضمان كرامة الإنسان ورفاھھ وبقائھ.

ویتطلـب اتخـاذ إجـراءات فعالة وذات مغزى لإعـادة التفكیر في علاقتنا مع 
الطبیعة والتصدي للأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان الناجمة عن تدھور 
النظم الإیكولوجیة وتناقص التنوع البیولوجي المشارَكة المستنیرة من جانب 
جمیـع النـاس. ولذلـك یقـع علـى الـدول واجب ضمـان حق جمیـع الناس في 
الحصـول علـى تعلیـم یحترم الطبیعة في صمیمھ وعلـى المعلومات اللازمة 

لحمایتھا.

ضمان التعلیم المَعني باحترام الطبیعة

13
ستتطلب رؤیة الإنسانیة المتمثلة في العیش في انسجام مع الطبیعة بحلول 
عـام 2050 إحـداث تغییـر جذري فـي علاقة المجتمع الحدیـث بالطبیعة. 
وتعُدّ القیمة الجمالیة والروحیة والثقافیة والدینیة والترفیھیة للطبیعة عنصراً 
أساسـیاً لفھم الإنسـانیة وللثقافة الإنسـانیة والحیاة البشـریة في جمیع أنحاء 
العالـم. وینبغـي أن یفُھـم تنوع قیم الطبیعة والعلاقـة بین التنوع البیولوجي 
والتنوع الثقافي واللغوي بشكل أفضل وأن ینعكس في السیاسة العامة، مع 
التسـلیم بأن وجود بیئة طبیعیة مزدھرة إلى جانب التنوع البشـري یمثلان 
أفضـل وصفـة طویلـة الأجل للقدرة على الصمود وبقاء الإنسـان. غیر أن 
جمیع ھذه القیم مھددة بأنماط الإنتاج والاسـتھلاك غیر المسـتدامة، واتباع 

نھج استغلالي إزاء الموارد الطبیعیة.

وتبُـرز الأضـرار البیئیـة المترابطـة، بمـا فیھـا فقـدان التنـوع البیولوجـي 
والموائـل، وتغیـر المنـاخ، وتلوث الھواء والمـاء، وارتفاع عدد الأمراض 
الحیوانیـة المصـدر، ضرورة إعـادة تصور العلاقة الإنسـانیة مع الطبیعة 
بوصفھا علاقة تكافلیة یمكن فیھا إعمال حق الإنسان في بیئة آمنة ونظیفة 

وصحیة ومستدامة، ودعم التنمیة المستدامة، وحمایة البیئة.

فصون الطبیعة، بما في ذلك وقف فقدان التنوع البیولوجي، ھو أمر أساسي 
لتمكین جمیع البشر والمجتمعات المحلیة من العیش بكرامة واحترام حقوق 
الإنسـان. وتتسـم تدابیر صون البیئة التي لا تأخذ في الاعتبار حقوق أكثر 
المتضرریـن واحتیاجاتھـم ورؤاھـم بعـدم كفایتھا. ویقتضـي الوضع اتخاذ 
نھجٍ جدید للمضي قدُماً من أجل الناس والطبیعة یكون مترسخاً في حقوق 

الإنسان.

قدّمت الجھتان التالیتان منحةً لدعم إنتاج ھذه المواد:

احترام الطبیعة وحمایتھا لجمیع ما توفره من قیم
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